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٤٢٠ مليون دينار ضرائب ورسوم جمركية وإيرادات معاملات دولية

١٨٥ مليون دينار ضرائب الشريك الأجنبي ودعم العمالة.. والزكاة

٣٦٦٫٥ مليون دينار.. إيرادات من الغرامات والجزاءات والمصادرات

١٫٢ مليار دينار مبيعات السلع بينها رسوم المناقصات وإيرادات المستشفيات

الإيرادات غير النفطية في ٢٠٢٦/٢٠٢٥.. خطوة  للتنويع

علي إبراهيم

صــدر مرســوم بقانــون 
رقــم ١٤ لســنة ٢٠٢٥ بربــط 
ميزانيــة الوزارات والإدارات 
الماليــة  الحكوميــة للســنة 
المقبلــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيــث 
قدرت الإيرادات بنحو ١٨٫٢٣

مليــار دينــار، والمصروفات 
بمبلغ ٢٤٫٥ مليار دينار، فيما 
قــدر العجز المالي بمبلغ ٦٫٣

مليارات دينار.
قــراءة للميزانيــة  وفــي 
العامة للدولة خلال العام المالي 
المقبل والذي ســيبدأ بحلول 
شهر أبريل المقبل، فإن الكويت 
تســعى إلى تعزيز إيراداتها 
غير النفطيــة كأحد الحلول 
الأساســية لتقليــل الاعتماد 
على العائدات النفطية وتقوية 
الاستدامة المالية للدولة، في 
إطار جهودها لمعالجة الخلل 
الهيكلي في الميزانية العامة.

وتشير التقديرات إلى أن 
الإيرادات غير النفطية ستشهد 
نموا بنســبة ٩٪ خلال العام 
المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ما يعادل 
زيــادة ٢٤١٫٥ مليــون دينار، 
لتصــل إلى نحــو ٢٫٩ مليار 
دينار مقارنة بـــ ٢٫٦٨ مليار 
دينــار متوقعة فــي ميزانية 

العام المالي الحالي.

وتتضمن تلك الضرائب بندين 
هما الضرائــب غير المتكررة 
علــى الملكيــة (رســوم نقل 

الملكية).
وســجلت الضرائب على 
التجــارة والمعاملات الدولية 
إيرادات بنحو ٤٢٠٫٢٦٧ مليون 
دينار ويتضمن ذلك التصنيف 

الطائــرات  الكويتيــة علــى 
ورسوم أخرى.

متصــل،  ســياق  وفــي 
بلغــت الإيــرادات المتوقعــة 
مــن المســاهمات الاجتماعية 
مــا قيمته ١٢٠ مليــون دينار 
وتأتي من مســاهمات أرباب 
العمــل المتمثلة فــي إيرادات 

الجارية وريع الأراضي وإيجار 
الفضائيــة  تــردد الموجــات 
ورخص الموجات اللاسلكية.

ويأتي ذلك جانب إيرادات 
مبيعات السلع والخدمات بما 
قيمته ١٫٢ مليار دينار وتتضمن 
البرامــج  الإعلانــات ومبيــع 
ومطبوعــات  التلفزيونيــة 
الجهات الحكومية والإيجارات 
إذاعيــة  وإيــرادات خدمــات 
وتلفزيونية وعقود الخدمات 
الملزمة لشركات خاصة ومبيع 

أدوية وعقاقير.
ويتضمن ذلك أيضا رسوم 
تســجيل الشــركات ووثائق 
التأمين وطلبــات الترخيص 
ودمغ المعادن الثمينة ورخص 
الطائرات  القيادة وصلاحية 
وإجازات الطيارين ورســوم 
إدارية للمناقصات والممارسات 
الشهادات  والمزادات وإصدار 
ورســوم الاقامــات ورســوم 
الأراضــي الفضاء والرســوم 
القضائيــة، وايــرادات كراج 
المركبــات وإيــرادات  حجــز 
والمستشــفيات  الحفــلات 
والتأمــين الصحــي وخدمات 
البــرد والهاتــف والموانــئ 

وغيرها.
يأتــي ذلــك فيمــا جاءت 
إيرادات الغرامات والجزاءات 
قيمتــه  بمــا  والمصــادرات 

نوعين مــن الإيــرادات وهما 
الضرائب الجمركية، وكذلك 

الرسوم الجمركية.
أما الضرائب الأخرى على 
التجــارة والمعاملات الدولية 
فتتضمــن رســوم مغــادرة 
المطار ورسوم تصاريح السفر 
للسفن ورسوم عبور الأجواء 

الضمان الصحي.
إلــى ذلك، قــدرت إيرادات 
السلع والخدمات والإيرادات 
الأخــرى نحــو ٢٫٠٦٨ مليار 
دينار، وتتضمن تلك الإيرادات 
عدة بنــود من بينهــا ١٠٩٫٥

مليــون دينار إيــرادات دخل 
الملكية مثل أرباح الحسابات 

دينــار،  مليــون   ٣٦٦٫٥٩
وتتضمن الغرامات الجزائية 
ومخالفات المرور والجزاءات 
علــى الموظفــين والغرامات، 
ومصادرة الكفالات وتعهدات 

ورخص مؤقتة مصادرة.
وتضمنت ايرادات السلع 
والخدمات والايرادات الأخرى 
بنــد ايــرادات متنوعة وغير 
مصنفــة فــي مــكان آخر بما 
قيمتــه ٣٨٩٫٥٤ مليون دينار 
وتتضمــن ايــرادات الطوابع 
وتعويضــات عــن أضــرار 
والمصروفــات  الممتلــكات 
المســتردة ومبيعــات المــواد 

المستهلكة.
وبلغت إيرادات التخلص 
من الأصــول والإيرادات غير 
التشــغيلية الأخــرى ١٠٦٫٧
ملايين دينار من بينها ١٠٣٫٤٥

ملايين دينار ايرادات التخلص 
مــن الأصــول غيــر الماليــة 
وتتضمن ايــرادات التخلص 
من الأصول غير المتداولة غير 
المالية الملموسة مثل الأراضي 
والآلات والمعــدات والأصول 

الأخرى.
وتتضمن ايرادات التخلص 
من الأصول وغير التشغيلية 
الأخري ايرادات فروقات أسعار 
العملة والتي تبلغ ٣٫٢٧ ملايين 

دينار.

مرسوم ميزانية العام المالي المقبل صدر رسمياً.. و٢٤١٫٥ مليون دينار زيادة في الإيرادات غير النفطية لتبلغ ٢٫٩ مليار

ويأتــي هــذا التوجــه في 
سياق استراتيجيات الإصلاح 
التــي  المالــي والاقتصــادي 
الكويتية  تتبناها الحكومــة 
لمواجهــة تحديــات الميزانية 
العامــة، خاصة مع التقلبات 
المســتمرة في أســعار النفط 
والتي تؤثر بشــكل مباشــر 
علــى الموارد الماليــة للدولة، 
ويشــمل هذا التوجه تنويع 
مصــادر الدخل عبــر تعزيز 
الإيرادات الضريبية والرسوم 
الحكومية، وزيادة العوائد من 
القطاعات المختلفة، وتفصيليا:
بلغــت قيمــة الضرائــب 
والرســوم المتوقع تحصيلها 
نحــو ٦٣١٫٢٦ مليــون دينار 
عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، 
وتتضمــن ١٨٥ مليون دينار 
ضرائب على الدخل والأرباح 
والمكاســب الرأســمالية التي 
يدخل فــي نطاقهــا ضرائب 
الدخل من الشركات الأجنبية، 
وضريبة الدخل من الشركات 
العمالــة  لدعــم  الوطنيــة 
الوطنية، وحصيلة الزكاة من 
الشركات الكويتية، ومساهمة 
الشــركات في خدمات الدولة 
وصولا إلــى إيرادات لإصدار 
شهادات ضريبية أو غيرها.

وبلغت قيمة الضرائب على 
الملكية نحو ٢٦ مليون دينار 

«الاتصالات» تحدد ضوابط العروض الترويجية
باهي أحمد

كشفت الهيئة العامة للاتصالات 
وتقنية المعلومات «CITRA» في بيان 
لهــا، عــن أن العــروض الترويجية 
المؤقتة، والتي تقدم من قبل المرخص 
له للجمهور، يجب أن يشتمل طلب 
إدراجها في الســوق المقدمة فيه من 
قبل المرخص له على نموذج خدمات 
ومنتجات ودراســة جدوى في حال 
طلب «الاتصالات» ذلك، على أن تشمل 

كحد أدنى ٥ أمور أساسية، وهي:

١- سعر تكلفة الوحدة 
٢- سعر تكلفة خدمات القيمة المضافة. 
٣- ســعر تكلفــة الجهــاز والدفعة 

الشهرية للجهاز. 
٤- تحديد شريحة السوق المستهدفة 

للعرض الترويجي المؤقت.
٥- متوقع إجمالي عدد الاشتراكات 

الجديدة.
وأضافت الهيئة في البيان، الذي 
حصلت «الأنباء» على نســخة منه، 
أن مــدة العــرض الترويجي تحدده 
الهيئة لمدة شهر فقط، حيث لا يجوز 

للمرخص له طلب تمديد هذه المدة بعد 
انتهائها، كما أنه يسمح للمرخص له 
الحصول علــى عدد معين للعروض 
الترويجية المؤقتة تم تقسيمه إلى ٤

شرائح، وهي:
أولا: اشتراكات الدفع المسبق وعدد 
العروض الترويجية المؤقتة في السنة 
الواحدة يجب ألا يتجاوز ٧ عروض 

كحد أقصى.
ثانيا:اشتراكات الدفع الآجل (غير 
شــاملة الأجهــزة) وعــدد العروض 
الترويجية المؤقتة في السنة الواحدة 

يجــب ألا يتجــاوز ٦ عــروض كحد 
أقصى.

ثالثــا: اشــتراكات الدفــع الآجل 
(شــاملة الأجهزة) وعــدد العروض 
الترويجية المؤقتة في السنة الواحدة 
يجــب ألا يتجــاوز ٦ عــروض كحد 

أقصى.
رابعــا وأخيــرا: اشــتراكات نقل 
البيانــات للدفــع المســبق أو الآجل 
وعدد العــروض الترويجية المؤقتة 
في السنة الواحدة يجب ألا يتجاوز 

٦ عروض كحد أقصى.

صدور مرسوم إنهاء العمل٧ عروض فقط في العام للدفع المسبق و٦ للدفع الآجل
بتشكيل مجلس إدارة «هيئة الاتصالات»

صدر مرســوم رقم (٤٣ لسنة ٢٠٢٥)، 
والخاص بإنهاء العمل بمرســوم بتشكيل 

مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للاتصالات 
وتقنية المعلومات، والصادر في عام ٢٠٢٢.

٥٠٠ إلى ١٠ آلاف دينار جزاءات مخالفات غسيل الأموال
علي إبراهيم 

أصــدر وزير التجــارة والصناعــة خليفة 
العجيل قرارا وزاريا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن 
قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات 
والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية 
المحددة فيما يتعلق بمكافحة غســيل الأموال 

وتمويل الارهاب.
وتضمن القرار ٣ مستويات من الانتهاكات 
وهي منخفضة ومتوســطة وعالية الخطورة 
بعقوبات تبدأ بالإنذار الكتابي او ايقاف وسحب 
الترخيــص وغرامات تبدأ من ٥٠٠ وتصل إلى 

١٠ آلاف دينار.
وجاء في المادة الأولى أنه في تطبيق أحكام 
هذا القرار، تشكل التعريفات الواردة في المادة ١

من القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جزءا لا يتجزأ 
من القرار، مع اضافة تعريفات لـ ٣ مستويات 

من الانتهاكات كالتالي:
١- الانتهــاكات منخفضــة الخطــورة: هي 
المخالفات التي ارتكبــت عن غير قصد والتي 
لا تضر بالسمعة ومحدودة للغاية، ومصنفة 

منخفضة المخاطر.
٢- الانتهــاكات متوســطة الخطــورة: هي 
المخالفات التي تشكل ضرر معتدل على السمعة 

ومصنفة كمتوسطة المخاطر.
٣- الانتهاكات عالية الخطورة: هي المخالفات 
التي تشــكل إضرارا بالسمعة على المستويين 

المحلي والدولي ومصنفة عالية المخاطر.
انتهاكات منخفضة 

وصنفت المادة الثانية المخالفات بناء على 
أحــكام القانــون رقم ١٠٦ لســنة ٢٠١٣ بشــأن 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته 
التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقا 
لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة لتبدأ انتهاكات 
منخفضــة الخطورة والتي يتــم تطبيق أحد 
الإجــراءات الاحترازية المنصــوص عليها في 

المادة ١٥ من القانون المشار إليه وفق الآتي:
أولا - مخالفة عدم الالتزام بتطبيق إجراءات 
العناية الواجبة للفواتير التي تقل عن ٣٠٠٠

دينار نتيجة خطأ غير مقصود فتكون التدابير 
والعقوبات المطبقة وفقا لحالات فإذا كان عدد 
الفواتير أقل من ٥٠ فاتورة يتم فرض إنذار كتابي 
بالمخالفة، وإذا كان عدد الفواتير المخالفة أكثر 

من ٥٠ فاتورة يتم فرض أمر يتضمن الالتزام 
بإجراءات محددة وإيقاف الترخيص لمدة شهر.

ثانيا - مخالفة عدم تنفيذ برنامج تدريبي 
مســتمر لموظفــي المنشــأة للتأكد مــن إلمامهم 
بمتطلبــات مكافحة غســيل الأمــوال وتمويل 
الإرهاب، فتكــون التدابير والعقوبات المطبقة 
إنــذارا كتابيــا بالمخالفــة، وفي حــال التكرار 
يتم تشــديد العقوبة إلى أمر يتضمن الالتزام 
بإجراءات محددة مع ايقاف الترخيص لمدة شهر.

ثالثا: مخالفة معاملة بناء على مســتندات 
غير مكتملة أو غير دقيقة بطريقة بسيطة دون 
مؤشرات قوية تدل على وجود عمليات مشبوهة 
(مثــال: عــدم تحديد طريقة الدفــع في بعض 
الفواتير، عدم إرفاق ايصال الدفع الإلكتروني، 
عدم ذكر جميع البيانات المطلوبة في الفاتورة) 
فتكون التدابير والعقوبات المطبقة إنذارا كتابيا 
بالمخالفة، وفي حال التكرار يتم تشديد العقوبة 
إلى أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وفي 
حال التكرار للمرة الثالثة يتم إيقاف الترخيص 

لمدة ٣ اشهر.
رابعا- مخالفة الإخلال بأي التزامات أخرى 
تتعلق بالضوابط والقرارات الصادرة عن وزارة 
التجارة والصناعــة ووحدة التحريات المالية 
الكويتية، فتكون التدبير والعقوبات المطبقة 
هي إنذار كتابي بالمخالفــة، وفي حال التكرار 

يتم إيقاف الترخيص لمدة ٣ اشهر.
انتهاكات متوسطة 

ولجهة الانتهاكات متوسطة الخطورة يتم 
تطبيق عقوبات مالية تتراوح بين ٥٠٠ دينار 

ولا تزيد على ٣٠٠٠ دينار وفق الآتي:
أولا- انتهاك التعامل مع المبالغ النقدية التي 
تزيد قيمتها على ٣٠٠٠ دينار فتكون التدابير 

والعقوبات المطبقــة إذا كان مجموع الفواتير 
المخالفة أقل من ٥٠ فاتورة تفرض غرامة مالية 
بقيمة ١٠٠٠ دينار على مجموع الفواتير، واذا 
كان مجموع الفواتير اكثر من ٥٠ فاتورة يتم 
فــرض غرامــة مالية بقيمــة ٣٠٠٠ دينار على 

مجموع الفواتير المخالفة.
ثانيــا: انتهاك عــدم تعيين مراقــب التزام 
كويتــي على درايــة بقوانين مكافحة غســيل 
الأموال وتمويــل الارهاب والقرارات الوزارية 
ذات الصلــة وإبــلاغ الإدارة في حال التحديث 
على تعيين المراقب فتكون التدابير والعقوبات 
المطبقــة أمرا يتضمن الالتزام بتعيين المراقب، 
وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 

٥٠٠ دينار.
ثالثا: مخالفة عدم تطبيق اجراءات العناية 
الواجبة للفواتير التي تزيد قيمتها على ٣٠٠٠
دينار فتكون التدابير والعقوبات المطبقة، إذا 
كان مجموع الفواتير اقل من ٥٠ فاتورة تفرض 
غرامة مالية بقيمة ١٠٠٠ دينار، وإذا كان مجموع 
الفواتيــر أكثر من ٥٠ فاتــورة تفرض غرامة 

مالية بقيمة ٣٠٠٠ دينار.
رابعا: مخالفة عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات 
الماليــة لمدة خمس ســنوات فتكــون التدابير 
والعقوبات المطبقة أن يتم فرض غرامة مالية 

بقيمة ١٠٠٠ دينار.

خامسا: مخالفة عدم انهاء العلاقة مع العميل 
عنــد تعذر تطبيــق تدابير العنايــة الواجبة، 
فتكون التدبير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن 
الالتــزام، وفي حال التكــرار يتم فرض غرامة 

مالية بقيمة ٥٠٠ دينار.
سادســا: مخالفــة عــدم الالتــزام بوضــع 
السياســات والاجراءات والنظــم والضوابط 
الداخليــة الخاصــة بمكافحة غســيل الأموال 
وتمويــل الارهــاب وتعميمهــا علــى الفــروع 
المحلية والأجنبية (إن وجدت) فتكون التدابير 
والعقوبات المطبقة أن يتم فرض غرامة مالية 
بقيمة ٥٠٠ دينار، وفي حال التكرار يتضاعف 
المبلغ إلــى ١٠٠٠ دينار مع إيقــاف الترخيص 

لحين تصحيح المخالفة.
سابعا- مخالفة عدم تعميم نشرات التوعية 
بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب 
علــى الموظفين فــي المنشــأة التجارية فتكون 
التدبير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن الالتزام 
بإجراءات محددة، وفي حال التكرار سيتم فرض 

غرامة مالية بقيمة ٥٠٠ دينار.
ثامنا: مخالفة عدم تطبيق نظام الكتروني 
للفواتير في المنشأة والتعامل بالفواتير اليدوية 
فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن 
الالتــزام بإجراءات محددة وفــي حال التكرار 

سيتم فرض غرامة مالية بقيمة ٥٠٠ دينار.
تاســعا: مخالفة عدم تحديد المنشأة هوية 
المستفيد الفعلي من عملية الشراء والاحتفاظ 
بهيكل ملكية المستفيد الفعلي فتكون التدابير 
والعقوبــات المطبقة إنــذارا كتابيا، وفي حال 
التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة ٥٠٠ دينار.

انتهاكات عالية 
وحدد التقرير الانتهاكات عالية الخطورة على 

ان يتم تطبيق غرامات مالية تتراوح بين ٤٠٠٠
دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠ دينار وفق الآتي:

١- مخالفة عدم إبلاغ المنشــأة لجنة تنفيذ 
قرارات مجلس الامن بوزارة الخارجية في حال 
رفض تقديم خدمة للعميل بســبب إدراجه في 
قوائم العقوبات خــلال ٣ ايام عمل بأن يكون 
التدبير والعقوبات المطبقة امر يتضمن الالتزام 
بإجراءات محددة وغرامــة مالية بقيمة ٥٠٠٠

دينار، وفي حال التكرار يمنع مرتكب المخالفة 
من العمل في القطاع المعني لمدة سنة.

٢- مخالفة عدم وضع المنشأة آلية لاطلاع 
موظفيها على اسماء المدرجين في قوائم العقوبات 
المحلية والدولية، وعــدم الالتزام بالتعليمات 
الصادرة عن وزارة الخارجية ووزارة التجارة 
والصناعة فتكون التدابير والعقوبات المطبقة 
أمرا يتضمن الالتزام بإجراءات محددة مع فرض 
غرامة مالية بقيمة ٤٠٠٠ دينار، في حال التكرار 

يتم فرض غرامة مالية بقيمة ٨٠٠٠ دينار.
٣- مخالفــة تقديم خدمة لأحد الاشــخاص 
المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية 
فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن 
الالتزام بإجراءات محددة مع فرض غرامة مالية 
بقيمة ٨٠٠٠ دينار، وفي حال التكرار يتم سحب 

الترخيص.
٤- مخالفــة عدم اخطــار وحدة التحريات 
الماليــة الكويتية خلال يومي عمل عن بيانات 
العميــل في حال وجود اشــتباه بــأن الأموال 
متحصل عليها من جريمة غسل أموال او تتعلق 
بها، مع عدم الافصاح للعميل عن البلاغ المقدم 
فتكون التدابيــر والعقوبــات المطبقة أن يتم 
فــرض غرامة مالية بقيمــة ٥٠٠٠ دينار، وفي 
حــال التكــرار يتم فرض غرامــة مالية بقيمة 

١٠٠٠٠ دينار.
٥- مخالفــة عــدم تطبيق تدابيــر العناية 
الواجبة المشــددة على الاشــخاص المعرضين 
سياسيا فتكون التدبير والعقوبات المطبقة اذا 
كان مجموع الفواتير المخالفة اقل من ٥٠ فاتورة 
يتم فــرض غرامة مالية بقيمــة ٤٠٠٠ دينار، 
واذا كان مجموع الفواتير المخالفة اكثر من ٥٠
فاتورة يتم فرض غرامة بقيمة ٨٠٠٠ دينار.

٭ عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر المنشأة 
التدبير والعقوبات المطبقة: يتم فرض غرامة 
ماليــة بقيمــة ٥٠٠ دينار، وفي حــال التكرار 

يضاعف المبلغ إلى ١٠٠٠ دينار.

وزير التجارة أصدر قراراً بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات بالأعمال والمهن غير المالية

«التجارة»: وقف تسليم الجوائز بإحدى السحوبات التجارية مؤقتاً
بيانا  التجــارة والصناعة  أصدرت وزارة 
توضيحيا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي حول الواقعة التي حدثت أثناء إحدى 
الســحوبات التجارية، حيث قال وكيل وزارة 
التجارة والصناعة زياد الناجم إن الوزارة ومنذ 
تلقيها الخبر بالحادثة، باشرت فورا باتخاذ جميع 

الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من مدى 
صحة ما تم تداوله، وقد قامت الوزارة بوقف 
تســليم الجوائز مؤقتا والتنسيق مع الجهات 
المعنية لاستكمال إجراءات التحقيق والتدقيق.
وأكد الناجم أن سلامة ونزاهة السحوبات 
التجارية تقع ضمن مسؤولية وزارة التجارة 

الرقابية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون 
مع أي تجاوزات قد تمس بثقة المســتهلك أو 
تسيء إلى مصداقية تلك الفعاليات، كما شدد 
على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات 
القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه أو 
مخالفته للأنظمة المعمول بها لذلك وجب العلم.


